المحاضرة  الثالثة  عشرة  الباب   الثاني
القواعد الأصولية
موضوعها  هو  أدلة   الدين ( كتاب  وسنة وإجماع   وقياس )

القواعد  الفقهية ( قواعد  الفقه  والتي  يندرج  تحتها أنواع   من  العلم 

التشابه بينهما   في  أنهما  قواعد يندرج  تحتها  عدد  من الفروع  وكلاهما  خادم  للفقه  إما  مباشرة  أو  بتوصيلها   الى معرفة  الأحكام الفقهية بطريق  استنباط  الأحكام  وهى القواعد الأصولية   
الفر ق  بينهما   
القاعدة  الأصولية هي الأدلة العامة (  كتاب   - سنة  - إجماع  - قياس )
والقاعدة الفقهية هي الأحكام  العامة (  حلال  - حرام – مندوب    )

ثانيا -  القاعدة الأصولية  ناشئة في اغلبها  عن الألفاظ  العربية  وما  يعرض لها  من  نسخ وترجيح  وعموم  وخصوص ص 

والقاعدة الفقهية  تنشأ   من  الأدلة  الشرعية   واستقراء  الأحكام  مثل  ( المشقة تجلب  التيسير ) 

ثالثا -  القاعدة الأصولية  سابقة  للجزئيات  وسابقة عن  القواعد  الفقهية – ولا يمكن  ان  نفهم   منها  أسرار   الشرع  وحكمه 

القاعدة الفقهية  يمكن   ان  نفهم  منها  أسرار    الشرع  مثلا  ( لا ضرر ولا ضرار )  يفهم  منها أن  دفع  الضرر  ورفعه من  مقاصد  الشريعة 

رابعا   القواعد  الأصولية  لايستخدمها  في  الغالب  إلا  الأصوليون   والفقهاء  لأنهما     يستخدمانها  في  استنباط   الأحكام -  

القواعد  الفقهية  لكونها  تتعلق  بأفعال  المكلفين  فإن  استعمالها  يكون  لعموم  الناس 

خامسا  القواعد  الأصولية   تدل  على الحكم  بواسطة (  النهى  يقتضى  التحريم  )   لاتفيد   تحريم  الزنا  بل  لابد  من ذ كر قوله  تعالى (  ولا تقربوا  الزنا )
القواعد  الفقهية  فتدل  عل الحكم  مباشرة (  اليقين  لا يزول  بالشك )

سادسا  القواعد  الأصولية  لا استثناءات  إلا  نادرا 

القواعد  الفقهية  فيها   استثناءات  لاتجرى   فيها  القاعدة

سابعا   أحيانا القواعد  الأصولية   مع الفقهية   مثل ( الأصل  في  الأشياء  الإباحة ) وقد  يأتي   الاشتراك   من  ناحية  النظر إلى  القاعدة  - فإذا  نظرنا  إليها   من  ناحية  موضوعها -  فإذا  كان  الموضوع  دليلا  شرعيا   - كانت  قاعدة  أصولية  

وإذا  نظرنا  إليها    من  حيث  تعلقها  بفعل  المكلف   كانت  قاعدة  فقهية 

مثلا  سد  الذرائع – من    ناحية الموضوع   قاعدة  أصولية     ومن  ناحية  فعل المكلف   فهي  قاعدة  فقهية 

ومن  أشهر  من كتب  في  القواعد  والعلاقة  بينها  -  الإمام  القرافى    متوفى  684  هجرية 
والإمام  السبكى   متوفى  771 هجرية  فى كتابه  - الأشباه  والنظائر 

 والآن   إلى    ماذكره   المؤلف 

لما  تحدث   حفظه  الله  في  الباب  الأول  عن الأدلة   الشرعية  عند  أهل   السنة والجماعة  كان  لزاما  أن  يأتي  بالأحكام   الشرعية  

وحيث  أن   الفقه  هو  العلم  بالأحكام  الشرعية  العملية  المستنبطة  من  الأدلة  التفصيلية 

وأصول  الفقه  هو العلم  بالقواعد  والأدلة الإجمالية  التي   يتوصل بها   إلى  استنباط  الفقه 

وحيث  انه  ذكر الأدلة في الجزء  الأول  فقد  ذكر القواعد في   الباب  الثاني  

فنتحدث أولا  عن الحكم  الشرعي  وأقسامه  ولوازمه  وبعض القواعد  في  الحكم  الشرعى 

تعريف  الحكم  الشرعى  / 

الحكم  لغة /  المنع 

اصطلاحا  إ ثبات    أمر  لأمر   أو  نفى  أمر  عن  أمر  

الحكم  الشرعى / هو خطاب الله  المتعلق  بأفعال  المكلفين  من  حيث أنه  مكلف  به 

أو  هو خطاب الله المتعلق  بأفعال   المكلفين بالاقتضاء  أو  التخيير   أو  الوضع

أو  هو  ما اقتضاه   خطاب  الشرع  بأفعال  المكلفين  من  طلب  او  تخيير   او  وضع 

التعريف  الأول  فيه  ثلاثة  قيود  

القيد  الأول    /   أنه  خطاب الله   فالتشريع   والحكم   لا يكون  إلا  بخطاب  الله   إما  مباشرة  -  القران -  أو   بالواسطة -   سنة  -  إجماع   - قياس  -  سائر  الأدلة   الشرعية 

 القيد  الثاني  / المتعلق بفعل  المكلف   وهذا القيد  يخرج  -  ما  تعلق بذات  الله  وما  تعلق  بصفاته  وأفعاله   وما  يتعلق بالجمادات   وفعل  المكلف  يشمل  القول  والعمل  والاعتقاد  
القيد  الثالث  / من  حيث  انه  مكلف  به   وهذا  القيد   يخرج  خطاب الله   المتعلق بفعل  المكلف لا  من حيث  انه  مكلف به  كقوله   تعالى ( يعلمون  ما تفعلون ) الانفطار 12 

اى  أن   الحفظة يعلمون  وهذا  ما  يسمى  بخطاب التكوين 

أما  الخطاب  المتعلق بأفعال  المكلفين من  حيث  أنهم  مكلفون به   فهو  إما    

1-  اقتضاء  وطلب   ( واجب  -  مندوب  - محرم  -  مكروه  ) 
2-  تخيير  (  مباح ) 
3-  لا  اقتضاء  ولا تخيير   (  الوضعي  )   -  سبب  -  شرط  -  مانع 

إذن  الحكم  الشرعى  ينقسم  إلى   1-  حكم  تكليفي        2-  حكم   وضعي 

فما  الفرق  بينهما  

الحكم  التكليفى    يتطلب   فعل  شئ  ما   أو   تركه   أو   إباحة  فعله – للمكلف    أما  الوضعي   فليس  فيه  طلب  فعل  أو   طلب  كف 
المكلف  به  في  الحكم  التكليفى   أمر   يستطيع  المكلف  فعله  وتركه   فهو  داخل   في  قدرة   واستطاعة     المكلف لأن   الغرض  من  التكليف  هو  امتثال  المكلف    لما  كلف  به  - لذا  يقال   (  لاتكليف   إلا  بمقدور )

أما   الوضعي    فلا يشترط  أن   يكون  فى مقدور   المكلف  بل  منها  ماهو  ليس  بقدرته  مثل  -  حلول  شهر  رمضان -  غروب الشمس    )

وأخيرا   قال البعض  أن  الحكم  التكليفى   للعباد  فقط أما  الوضعي   فتدخل  فيه الحيوانات   بحيث  لو  أتلفت  دابة  شيئا  فإن  صاحبها   يضمن  قيمة  ما  أتلفته  

أقسام   الحكم  الشرعى  التكليفى 

الأول  /  الواجب  
تعريفه / ماكان  طلب الفعل  فيه  على  سبيل  الجزم  بحيث يتعلق  الذم  بتاركه  
ما طلب  الشارع  فعله  على وجه ألحتم والإلزام   بحيث يذم  تاركه ومع  الذم  العقاب   ويمدح  فاعله  ومع  المدح  الثواب 

هل الفرض  والواجب  بمعنى واحد  ؟ 

فى ا لحقيقة  هو خلاف  لفظي  

فبالنظر إلى   المعنى  اللغوي  فقد  يختلف  المعنى اللغوي   للفظين  إذ  الفرض هو القطع  

أما  الوجوب  لغة  / فهو السقوط  (فإذا  وجبت  جنوبها  ) الحج 
وقد يتفق  اللفظان لغويا  فكلاهما  معناه  الحتم والإلزام  

الأحكام  إنما    تتعلق بالحقائق  والمعاني   لا بالألفاظ  والأسماء   -  يعنى مهما  كان الاسم واجب او فرض فالنظر يكون  الى الحقيقة والمعنى  وهل  يصح  بناء الأحكام  عليهما  آم  لا 

أخيرا   المأمور به  ليس  على درجة  واحدة  فالاكد   فرض  وما عداه  واجب 

ولو  أردنا   التوسع  لقلنا  أن  الجمهور ( مالك  والشافعي   واحمد  )  يقولون  إن الفرض هو الواجب 

أما  الحنفية   فقالوا  إذا  كان الدليل ظنيا  لا  قطعيا   مثل  خبر  الآحاد   الذي  يثبت  به وجوب  الأضحية   فالفعل  هنا  واجب  وإذا  كان  الدليل  قطعيا  كنصوص  القران   فالفعل  فرض 
الجمهور  نظروا  إلى كون  الفعل  لازم ا   والحنفية   نظروا  إلى دليل  لزوم  الفعل 

أقسام  الواجب 

باعتبار   ذاته أو  بالنظر  إلى  تعيين   المطلوب  وعدم  تعيينه  فهو  واجب  معين  لايقوم  غيره  به 

وغير  معين   /  ما  طلبه  الشارع لا  بعينه لكن  ضمن أمور  معلومة وللمكلف  أن  يختار – مثل  كفارة  اليمين (  فكفارته   إطعام  عشرة  مساكين  من  أوسط   ما تطعمون  اهليكم  أو  كسوتهم  أو  تحرير  رقبة )  المائدة 89 

فواحد  منها  يكفى  إذن  هو  غير  معين

باعتبار  وقته ينقسم  إلى  مضيق  وموسع    

الواجب  المضيق /   هو  ماطلب  الشارع  فعله وعين  لأدائه  وقتا  محددا  (  الصلوات  الخمس -  صوم  رمضان  ) 
الواجب  الموسع  / ماطلب   الشارع  فعله  دون  أن  يتقيد  أداؤه    بوقت  محدد  -  مثل  - قضاء  رمضان  -  كفارة  اليمين – يكفر بعد  الحنث  مباشرة أو   بعد  ذلك 

وقد  ذكر  المؤلف   أن  الصلوات   الخمس  واجب  موسع وقته  وهى  مسألة  خلافية  والراجح وقد  ذكر  المؤلف    أن  الصلوات  الخمس  واجب  موسع وقته  وهى   مسألة  خلافية  والراجح أنها  واجب   مضيق  ( إن  الصلاة  كانت   على المؤمنين  كتابا  موقوتا )
باعتبار  فاعله  أو  المطالب  به -  هو  واجب عيني    وواجب  كفائي 

واجب  عينى   وجب  على  كل شخص بعينه  (  الصلاة  - الصوم ) 
وواجب  كفائي   وهو ما طلب  الشارع  حصوله  من  جماعة المكلفين  لا  من كل  واحد (  الجهاد – الإفتاء  - الأمر  بالمعروف  والنهى  عن  المنكر -  الصناعات  والحرف  التي  يحتاجها  المجتمع 

أي   أن  الواجب  الكفائى   مقصود  الشارع  منه   هو  نفس الفعل بغض  النظر عمن  قام  بالفعل 

ب- الإثم   يعم  كل  مطيق إذا  لم  يقم  به  احد  
ج-  الإثم   يسقط  عن  المتخلفين   إذا  قام  البعض بالفعل  على الوجه  المطلوب 

د -  الفضل  والأجر  لمن  قام  بالفعل 
ويجب  ملاحظة  أن   الواجب  الكفائى  يصير  واجب  عين في  حالات 

الجهاد  -  جهاد  الدفع  إذا  حوصرت  دولة  مسلمة   صار  الجهاد  فرض  عين  على كل  إنسان   مكلف 

طبيب  القرية  إذا  لم  يوجد  غيره  وجب عليه أن يعالج  كل  من  حضر إليه
حكم  الزيادة على الواجب

إذا  لم  تكن  من  لوازمه  فإنها لا  تكون  واجبة  (صلاة  النفل – زيادة ركوع )  بدليل  جواز  تركها  والاقتصار  على  ما  يحصل به  الفرض 

التفاضل بين  الواجبات 

قال بن  تيمية  (  بتصرف )  ليس  الأمر  بالتوحيد  والإيمان  بالله  ورسوله والنهى  عن الشرك  وقتل  النفس  والنهى  عن الزنا  يتساوى  مع  لعق  الأصابع  بعد  الأكل   وإماطة  الأذى   عن اللقمة  الساقطة  ولا  مع  الأمر  بأخذ  الزينة عند  كل  مسجد -  فكما   أن  هناك  تفاضلا في الواجبات  فهناك  تفاضل  في الثواب  - وكذا  فإن  التفاضل  يشمل  الأمكنة والأزمنة  والأشخاص   فالأفضل  للمكلف   في كل  وقت  هو   مرضاة  الله  في ذلك  الوقت   ففي الجهاد  أفضل  العبادات هي الجهاد  
وبعد  صلاة الصبح    أفضل  العبادات  هي  الأذكار 

وعند  حضور  الضيف  فإن   أفضل  العبادات  هي  إكرام  الضيف 

الأمر بالشئ   أمر  بلوازمه 

تحدث  المؤلف  عن  أربعة  عشر  نقطة  في  هذا  المبحث 

1-   لابد   من  التفريق  بين  ما يؤمر به   قصدا  وما  يؤمر  به  تبعا  فما  يؤمر به  قصدا  هو  الواجب  الذي   يذم   ويعاقب  على تركه    والوسيلة  وإن  كانت  واجبة  لزوما  لا يعاقب  على تركها 
المشي   إلى الحج مسافة  طويلة  ليصل  وآخر  يمشى  مسافة  قصيرة    فإن  لم  يفعلا   فيكون  عقاب الأقرب  مسافة  اشد  من  عقاب  البعيد 

2- الوسائل  لها  حكم  المقاصد  -  والوسائل  هي الطرق  التي يسلك  منها  إلى الشئ  أو  هي الأمور  التي  تتوقف  الأحكام  عليها    -  والمقاصد   لا يمكن  الوصول  إليها  إلا  بإتباع   الوسائل   لذا  قال  السعدي  - الوسائل  لها  حكم  المقاصد  فيما  لايتم  الواجب  إلا  به   فهو  واجب   ومالا يتم  المسنون  إلا  به  فهو  مسنون    وطرق الحرام  والمكروهات  تابعة  لها  ووسيلة  المباح  مباح

3-  يجب  التفريق بين  ما لايتم  الواجب  إلا به  وبين  ما لايتم  الوجوب إلا به    - فما  لايتم  الوجوب  إلا  به  ليس  واجبا – النصاب   لإخراج  الزكاة  به تصير الزكاة واجبة   وغير واجب  تحقيقه 

4-  ما لايتم الواجب إلا  به  نوعان 

أ-   أن  يكون  مأمورا  به  شرعا  ( إذا  نودي  للصلاة  من يوم  الجمعة  فاسعوا  إلى  ذكر  الله  وذروا  البيع )  السعي  والمشي   إلى  الصلاة  مأمور  به  شرعا
ب – أن  يكون  مباحا  لم  يرد  فيه  أمر  مستقل  من  الشارع  -  فهذا   ليس  بواجب 

5-  يمكن  القول  أن   المباح  قد يكون  واجبا إذا  كان  الواجب  لايتم  إلا  به 
6-  النهى  عن  الشئ   نهى عما  لايتم  اجتنابه  إلا  به  -  إذا   اختلطت  الميتة  بالمزكاة   فإن  الكل  يحرم تناوله   -  الميتة  بعلة الموت   والمزكاة  بعلة  الاشتباه  

إذن  ما لا يتم  الواجب  إلا به قد يكون فعلا   ( الطهارة ) وقد  يكون  تركا 

7- مما  سبق  نقول  أن  النهى  فرع  عن الأمر –إذ  الأمر  هو الطلب والطلب قد  يكون  طلب فعل او طلب  كف  - يقول بن  تيمية الأمر  أصل  والنهى  فرع  -  فقاعدة  (  النهى  عن الشئ  أمر  بضده ) تدخل تحت  القاعدة  الكبرى (  الأمر بالشئ  أمر بلوازمه  )
8- الأمر  المطلق لا يمكن  امتثاله  إلا بتحصيل  المعين مع أن  المأمور به  مطلق -  الأمر بعتق رقبة ( فتحرير  رقبة ) المجادلة   -  لايتحقق   إلا بإعتاق  رقبة  معينة 
9- إذا   علم  أن   الأمر  المطلق لايتحقق  إلا  بتحصيل المعين فإن  إطلاق  الأمر لايدل على  تخصيص ذلك  المعين بكونه  مشروعا أو  مأمورا  به  بل  نرجع إلى  الأدلة 
ومن لوازم  امتثال الأمر  المطلق تحصيل  المعين لكن  هذا  المعين يشترط  في  جواز تحصيله  ألا  تكون الأدلة  الشرعية قد  تعرضت له بأمر  أو  نهى   - أما  في حالة ورود  أمر  أو  نهى فتحصيله لا يكون  جائزا   بل  يكون  تابعا للدليل  الوارد  فيه  من  استحباب – كراهة – واجب  ( وهذه  القاعدة  شارحة  للقاعدة  السابقة 8  )

10- القاعدة  السابقة أن  الأمر  المطلق يتحقق  بتحصيل  معين – لايتصور  مع الأمر  المطلق النهى  عنه – وهذا   ممتنع أن  يؤمر أمرا  مطلقا  وينهى  عنه فى نفس  الوقت -  فهو  تكليف بما  لايطاق 

الصلاة  في  الأرض  المغصوبة -  نجد  أن  الأمر  بالصلاة مطلق  في  اى مكان  والنهى عن  الغصب مطلق   فلدينا  امر بالصلاة  مطلق ونهى عن  كونها  مغصوبة  مطلق – فلو  اجتمعا  فيكون  الفاعل  مطيعا من  وجه  وعاصيا  من  وجه  والجهة  منفكة فالصلاة  صحيحة مع  الإثم 
وقال  الآخرون منهي  عن  الامتثال لفعل الصلاة  في دار مغصوبة  فالجملة  واحدة  إذن  الصلاة  باطلة  والراجح  الأول  

11- 

الفعل  الواحد يمكن أن  يكون مأمورا  به من  وجه منهيا  عنه  من  وجه  آخر  - فيمكن  أن  يكون في  الفعل  الواحد منفعة ومضرة معا  فيؤمر بتحصيل المنافع  وينهى  عن  تحصيل المضار 

12- يمكن  تقسيم ما يتم  به  الامتثال   للواجب الى أربعة   أقسام  

أ-  مايتم  به  الامتثال للواجب – واجب   - مثل (  الإمساك الذي يتحقق به  الصيام )
ب- أن  يكون  ما يتم  به الامتثال للواجب  مباحا  - كالخصلة  من خصال الكفارة  فكل  واحد  منها  مباح (  إطعام – كسوة  - تحرير  رقبة )  لكن  الواجب  لايتم  إلا  بفعل  واحدة منهم 

ج-  مايتم  به  الامتثال   غير  منهي  عنه (العتق مثلا  يتم  بأي  عتق ) لأن  الأمر به  مطلق 

د-  مايتم  الامتثال به   منهيا  عنه -  مثل  الصلاة في الأرض  المغصوبة -  حكمه  يرجع  إلى  انفكاك   الجهة 

13-  تحريم  الشئ  مطلقا  يقتضى  تحريم كل  جزء  منه -  مثل  تحريم  الخنزير والميتة  فلا يحل  شئ  من  أجزائهما
14-  إذا  علم  أن الأمر  بالشئ   أمر بلوازمه  ثبت  العمل  بسد  الذرائع  - لأنه  أصل  مهم  يندرج تحت  هذه  القاعدة  إذ  من  لوازم الأمر  بالشئ  الأمر  بالوسائل  المحققة  له  والسبل  الميسرة  لوقوعه

وكذلك  من  لوازم النهى  عن الشئ  النهى  عن الوسائل المفضية  اليه  والذرائع  الموقعة  فيه  هذا  ما  يسمى  بسد  الذرائع  ويدخل  فيه  أيضا   تحريم  الحيل  والتي   يتوصل  بها إلى تحريم ما حرم الله 

القسم  الثاني  – الحرام 
تعريفه / ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام  فيكون  تاركه  مأجورا مطيعا وفاعله إثما   عاصيا -  سواء كان الدليل قطعيا  أو ظنيا 

ألفاظ  التحريم 

1- لفظ  يدل على التحريم  ( حرمت  عليكم  أمهاتكم   ) النساء 23 

2- لفظ  يدل على عدم  الحل  لقول النبي  ( لايحل مال  امرئ مسلم  إلا  بطيب  من  نفسه )
3- نهى مقترن  بما يدل  على الحتم ( اجتنبوا  الرجس من الأوثان واجتنبوا  قول الزور ) الحج 30
4- ترتيب  العقوبة على الفعل ( إن  الذين  يأكلون أموال  اليتامى  ظلما  إنما  يأكلون  في بطونهم  نارا  وسيصلون  سعيرا )   
5- وكذا  ألفاظ  -  ماكان  لهم  كذا -  لايحل  -  لايصلح – او  وصف  الفعل انه  فساد  أو  انه  من  تزيين  الشيطان -  أو  أن  الله  لايحبه  ولا يرضاه 
القسم  الثالث  -  المندوب 

لغة / الدعاء إلى  الأمر الهام 

لايسألون  أخاهم حين  يندبهم           للنائبات  على  ماقال   برهانا

اصطلاحا  /  ما طلب الشارع فعله  من  غير إلزام بحيث يمدح  فاعله ويثاب  ولا يذم  تاركه ولا يعاقب
من  أسمائه  -  المندوب /  لأن  الشارع  دعا  إليه 

مستحب / لأنه   أمر يحبه الله  ورسوله 

نفل / لأنه  زائد عن  الفرض 

تطوع /  لأنه  يأتيه  تبرعا 

فضيلة /  من  الفضل  أى  الزيادة 

وقد  يلحق اللوم  والعتاب على ترك بعضه 

لاحظ  مايلى  

-  المندوب  وإن  كان غير  لازم باعتبار جزئه إلا   أنه  لازم  باعتبار   الكل -  فتركه  كله  قادح  في  عدالة  المكلف  ويستحق  التأديب  والزجر 

-  ولاحظ  كذلك  أنه  بجملته مقدمة للواجب ويذكر به  ويسهل على المكلف أداؤه 
القسم  الرابع  - المكروه 

تعريفه  /  هو  ما يمدح تاركه ولا يذم  فاعله 

أو  هو ما كان  تركه  أولى  من  فعله 

صيغ  المكروه 

1-  صيغة  دالة  على الكراهة  - قال النبي  (  إن  الله  يكره لكم قيل وقال وكثرة  السؤال   وإضاعة  المال )          وقول  النبي   (  إن  أبغض  الحلال إلى الله  الطلاق )

2-  صيغة  من  صيغ  النهى  لكن  القرينة صرفتها من  التحريم الى الكراهة ( يا أيها الذين  امنوا لا  تسألوا  عن  أشياء  إن  تبد  لكم  تسوؤكم )   والقرينة  الصارفة من  التحريم قوله  تعالى (  إن  تسألوا  عنها  حين  ينزل  القران  تبد  لكم  عفا الله  عنها  والله  غفور  رحيم ) المائدة 101 – 102

وكان  السلف يطلقون  الكراهة على  ما هو محرم -  مثل  احمد  بن  حنبل   فكان  يتورع  أن   يقول حرام  فكان  يقول لا  يعجبني  -  اكرهه 

القسم  الخامس – المباح 
تعريفه  اصطلاحا  /  ماخير    الشارع   المكلف  بين  فعله  وتركه  ولامدح   ولا ذم  على  الفعل  والترك  ويقال  له الحلال 

سؤال   - هل  المباح  من  الأحكام  التكليفية ؟ 

لاتكليف فيه  ولاطلب   بهذا  لايدخل   في  أقسام  التكليف 

وألفاظه   /  الإحلال  -  رفع  الجناح  -  الإذن – العفو – التخيير  
أقسامه   أ-  إباحة  شرعية     ب-  إباحة  عقلية   أى  البراءة  الأصلية  - والاستصحاب  

والفرق  بينهما       أ-  رفع  الإباحة  الشرعية  يسمى  نسخا  أما  رفع  الإباحة  العقلية  فهو  حكم  عقلي 

ب- العقد  والشرط  يرفع  بموجب الاستصحاب  ولا  يكون  ذلك   تغييرا   لما   شرع  الله  -  لكنهما  لايرفعان ما  أوجبه  كلام  الشارع  من  الإباحة  والحل 

سؤال  /  هل  المباح  مأمور  به ؟  

قال  الجمهور  لا 

والصحيح  أن الخلاف  لفظي   ونقول :-

-  وسيلة  الواجب  واجبة  حتى إن  كانت   مباحة  في الأصل 

-  الالتفات   إلى القصد  فمن  فعل  المباح قاصدا  ترك  الحرام فهذا   المباح  بهذه  النية  مأمور  به عند  الجميع (  من نظر  إلى امرأته حتى لاينظر  إلى امرأة  أجنبية )  الأصل  أن  الفعل  مباح  وبهذه  النية  صار واجبا 

-   المباحات عند  السابقين  المقربين إنما  هي طاعات يستعينون بها  على الطاعات  -  
إذن  المباح  مأمور  به  ( بالنسبة  للمقربين  )

المسألة  الخامسة  :  حكم  الأشياء  المنتفع  بها  قبل  ورود  الشرع 

الأصل  في الأشياء  بعد  مجئ    الرسل وورود  الشرع  الإباحة 
· قبل  الشرع  لاتحليل    ولا تحريم   فالواجب  التوقف 

· لايصح  إعطاء ما بعد  الشرع  حكم  ما  قبل  الشرع 
· والسؤال  هو  - هل  وقوع هذه  المسألة  جائز  أو  ممتنع ؟ 
· الصحيح  أنه  ممتنع  بدليل  ( وإن   من  أمة  إلا  خلا  فيها  نذير ) فاطر 24 
· ويمكن  أن   يكون  السؤال  كما  يلي 
· ما حكم  الأشياء بعد  ورود الشرع  وخلا  الشرع  عن  حكمها  ؟
· الإجابة   معلوم  أن  هذا لايصح  أبدا 
· وقد  يكون  المراد بعد  ورود  الشرع  ولم  يخل  عن  حكمها لكن  هذا  الحكم  مجهول   كمن  نشأ  فى برية  – أو  ولد  فى جزيرة.
·    www.attef.org
